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 مقدمة 
افتتحت السيدة دانوتا هيبنر، الأمينـة التنفيذيـة للجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا، الاجتمـاع  - ١
الاستشاري الإقليمي المعني بتمويل التنمية في منطقة أوروبا. وأكدت أن الهـدف الرئيسـي مـن 
هـذه المشـاورة هـو تبـادل الآراء والخـــبرات في مجــال اجتــذاب التدفقــات العامــة والخاصــة إلى 
الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية واستخدامها استخداما فعالا من أجـل التنميـة. وقـالت إنـه 
من المتوقع أن يوفر الاجتماع أيضا منظورات إقليمية بشأن القضايا المتصلـة بـالإدارة في النظـم 
ــة  النقديـة والماليـة علـى المسـتوى العـالمي. وأشـارت إلى أن هـذا الاجتمـاع هـو جـزء مـن العملي
التحضيرية للحدث الدولي الرفيع المستوى المشترك بين الحكومات المعني بتمويل التنميـة المقـرر 

عقده في عام ٢٠٠٢. 
وانتخـب السـيد يورغـين بويـر (الدانمـرك)، رئيـس اللجنـة التحضيريـة للحـدث الرفيـــع  - ٢
المستوى ، رئيسا للاجتماع. وقدم السيد بوير تفصيلات بشـأن الأعمـال التحضيريـة للحـدث 
الرفيـع المسـتوى، وأشـار، في جملـة أمـور، إلى مشـاركة اللجـان الإقليميـــة، والهيئــات الأخــرى 
التابعة للأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنـك الـدولي، عـلاوة علـى مختلـف الكيانـات 

من اتمع المدني وأوساط الأعمال التجارية. 
 

سير أعمال الاجتماع 
جرت أعمال الاجتماع من خـلال مجموعـة مـن أفرقـة المناقشـة حـول خمسـة مواضيـع  - ٣

محددة تتصل بالمشكلة العامة المتعلقة بتمويل التنمية. 
ويسـتند التقريـر إلى الآراء الـتي أعـرب عنـــها والمقترحــات الــتي أبداهــا أعضــاء أفرقــة  - ٤
المناقشة، والدول الأعضاء، والمنظمات غير الحكومية، وممثلو قطاع الأعمال التجاريـة الخـاص. 
وهو يعكس الدروس المستفادة من الخبرات المكتسبة في المنطقة ويطرح استنتاجات قـد يكـون 
من المفيد الأخذ ا في الأعمال التحضيرية للحدث الرفيع المستوى. ولا يمثل النص التالي نصـا 
متفقا عليه من جانب الحكومات الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا، لكنه تقرير عـن سـير 
ـــا. ويــرد في المرفــق الأول موجــز مقــدم مــن  الأعمـال أعدتـه أمانـة اللجنـة الاقتصاديـة لأوروب

الرئيس، ويرد برنامج الاجتماع في المرفق الثاني. 
 

تمويل عملية التحـول والتنمية في اقتصـادات بلـدان اللجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا 
التي تمر بمرحلة انتقالية 

أثـارت الجلسـة العامـة بعـض النقـاط الهامـة الـتي جـرى بحثـــها بمزيــد مــن التفصيــل في  - ٥
جلسات العمل اللاحقة. وجرى التأكيد على الطابع المتفرد لأوروبا مـن حيـث اتسـاع حجـم 
التفاوتـات في مسـتويات التنميـة الاقتصاديـة بـين بلداـــا. ذلــك أن مســتوى الدخــل الحقيقــي 
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بالنســبة للفــرد الواحــد في الاقتصــادات الــتي تمــر بمرحلــة انتقاليــة أقــل بكثــــير منـــه بالنســـبة 
ـــاك أيضــا تفاوتــات كبــيرة في مســتوى التنميــة الاقتصاديــة  لبلـدان أوروبـا الغربيـة، بـل إن هن
ــــة انتقاليـــة نفســـها، الأمـــر الـــذي يؤكـــد أهميـــة القضايـــا  بــين الاقتصــادات الــتي تمــر بمرحل
المتصلـة بتمويـل التنميـة في أوروبـا. ويتمثـل أحـد الأهـــداف الرئيســية للسياســات الاقتصاديــة 
في تحقيق النمو الاقتصادي المسـتدام والتقليـل إلى حـد كبـير مـن تفـاوت الدخـول بـين الشـرق 
والغـرب. بيـد أن التجربـة تبـين أن عمليـة اللحـاق بـالركب سـوف تسـتغرق وقتـا كبـيرا كمـــا 
ستقتضي الاضطلاع بعملية ضخمة هي إعـادة تشـكيل هـذه الاقتصـادات، وتشـير إلى الحاجـة 
إلى الاضطــلاع باســتثمارات هائلــة في رؤوس الأمــوال الماديــة والبشــرية الــتي يتعــين تمويلـــها 

أساسا من الموارد المحلية. 
وجرى التأكيد على أن الكثير من الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية تواجـه مشـاكل  - ٦
اقتصاديـة واجتماعيـة مزمنـة هـي في الأسـاس مشـاكل النمـو المتخلـف، بمـا في ذلـك الانخفــاض 
ـــبة للفــرد الواحــد،  الشـديد (حسـب المعايـير الدوليـة) لمسـتوى متوسـط الدخـل الحقيقـي بالنس
وانتشار الفقر على نطاق واسع، وعدم كفاية نظم الرعايـة الصحيـة، واتسـاع شـقة التبـاين في 
الدخول والتباين الاجتماعي. بيد أنه تضـاف إلى مشـاكل الانتقـال المشـاكل المتعلقـة بالتنميـة، 
وتضاعف من كلتيهما الآثار الاقتصادية والسياسية للكساد غـير المسـبوق الـذي انطـوت عليـه 
عملية التحول، فضـلا عـن الصراعـات العديـدة، بـل الحـروب الـتي نشـبت في أنحـاء كثـيرة مـن 
المنطقة. وتشكل هذه الأمور مزيجا علـى درجـة عاليـة مـن التعقيـد مـن المشـاكل الـتي عرضـت 

اقتصادات هذه البلدان وسكاا لمستويات عالية بصورة مفرطة من الإجهاد والمعاناة. 
ولاحـظ المـانحون الغربيـون أن التنميـة الاقتصاديـة وتمويلـها لا يـزالان يشـكلان مســألة  - ٧
حاسمة، ولذلك فإن عملية الإعداد للاجتماع الرفيع المستوى هي مناسـبة طيبـة للغايـة للتركـيز 
على العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية الاجتماعيـة والتقليـل مـن حـدة الفقـر. وشـددوا علـى أن 
ــــق التقـــدم  العوامــل المحليــة، وبخاصــة الأخــذ بسياســات الإصــلاح المســتمرة الراميــة إلى تحقي
الاقتصادي والاجتماعي ذي القاعدة العريضة هي مـن العوامـل ذات الأهميـة الرئيسـية بالنسـبة 
ـــة الاقتصاديــة بوجــه عــام. وينبغــي النظــر إلى المعونــة الإنمائيــة  لعمليـة الانتقـال وعمليـة التنمي
باعتبارها عاملا حفازا لتيسير ودعم الجهود المحلية. وينبغـي إيـلاء الاهتمـام للتدابـير الراميـة إلى 
زيـادة كفـاءة المسـاعدات، بمـا في ذلـك تحسـين التنسـيق بـين البلـدان المانحـة والمؤسسـات الماليــة 
الدولية. وجرى التأكيد على ضرورة بذل الجهود من جانب البلدان المتقدمة النمـو لكـي تفـي 
في أقـرب وقـت ممكـن بـالهدف المتمثـل في زيـادة مسـتوى المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـــة إلى نســبة 
٠,٧ في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. ونظرا لعـدم تجـانس مسـتويات التنميـة ومـا يرتبـط بـه 
من تنوع في المشاكل، فإن هناك حاجة إلى تكييف المساعدة الرسمية والإعفاء من الديون وفقـا 
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للاحتياجات والظروف المحددة لكل بلـد علـى حـدة. ولوحـظ أيضـا أن تحسـين فـرص وصـول 
صادرات البلدان النامية إلى الأسواق يعد أحد المرتكزات الرئيسية لدعم نموها الاقتصادي. 

 
الاستراتيجيات 

أُشير إلى أنه ليست هنـاك وصفـة عالميـة مـن أجـل تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة واللحـاق  - ٨
بركب الاقتصادات الأكثر تقدما. فذلـك الأمـر يعتمـد علـى مجموعـة مـن العوامـل الـتي يتعـذر 
ـــذر محاكــاة الاســتراتيجيات الإنمائيــة الناجحــة  تحديـد مـدى أهميتـها النسـبية. ولذلـك فإنـه يتع
المأخوذ ا في بلدان مثل أيرلندا. وبصورة أعم، يتمثـل العـامل الرئيسـي في القـدرة الاسـتيعابية 
المحلية، التي تعتمد بدورها على عوامل من قبيل فعالية المؤسسات، واستقرار الاقتصـاد الكلـي، 
والإصلاحات الهيكلية، والتكامل الوثيق مع تقسيم العمل الدولي ونوعية رأس المال البشري. 

وأُشير أيضا إلى أن انسجام واتساق سياسات الإصـلاح همـا أمـر لا بـد منـه مـن أجـل  - ٩
نجـاح التنميـة. ويجـب أن يخضـع قطـاع المؤسسـات �العتيـــق� لتقييــدات شــديدة في الميزانيــة، 
وأن تكــون هنــاك بيئــة مفضيــة لإنشــاء شــركات جديــــدة، لا ســـيما المؤسســـات الصغـــيرة 

والمتوسطة الحجم. 
 

الاستثمار الثابت والاستثمار المباشر الأجنبي 
يشكل الاستثمار الثابت وسيلة لتمويل التحول التقني، ومــن ثم فـهو يدخـل في صلـب  - ١٠
عملية إنشاء هياكل اقتصادية تنافسية في البلدان التي تمر بمرحلـة انتقاليـة. ومـن الصعـب تحديـد 
مسار العلاقة السـببية بـين الاسـتثمار والنمـو الاقتصـادي الـتي ينظـر إليـها باعتبارهـا في أحسـن 
الأحوال عملية تقوم على التعزيز المتبادل بين الجانبين. وجرى الإعراب عـن المخـاوف مـن أن 
نقص الاستثمار الثابت ومعـدلات النمـو الاقتصـادي المخيــبة للآمـال يمكـن أن يؤديـا إلى فقـد 
رأس المال البشري في الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، إما بسبب تدهور المـهارات المرتبـط 

بارتفاع واستمرار معدلات البطالة وإما بسبب الهجرة إلى الخارج. 
ويمكن للاستثمار المباشر الأجنبي أن يقوم بدور حفـاز في العمليـة الانتقاليـة: ذلـك أن  - ١١
هذا الاستثمار لا يشكل فحسب مصدر أموال لتمويل حـالات العجـز الخـارجي ولكـن أيضـا 

لتمويل التكنولوجيا الجديدة والدراية الفنية. 
 

التمويل المحلي والخارجي 
لوحظ أن هناك اختلافا واسع النطـاق بـين الاقتصـادات الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة فيمـا  - ١٢
يتعلق بمشاكل تمويلها الخارجي. وعلـى أيـة حـال، فـإن القـدر الأكـبر مـن الاسـتثمارات المحليـة 

دائما ما يمول داخليا. 
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ويتمثل التحــدي الرئيسـي في مقدمـة البلـدان المرشـحة للانضمـام إلى الاتحـاد الأوروبي  - ١٣
في تحقيق التوازن بين المدخرات والاستثمارات. فـهناك تنـاقض بـين انخفـاض المدخـرات المحليـة 
ـــا عوامــل ديمغرافيــة) مــع الارتفــاع الشــديد في الاحتياجــات مــن  (الأمـر الـذي يعكـس جزئي
الاســتثمارات. وتعكــس هــذه الاحتياجــات جزئيــا ضــرورة الوفــاء بالمعايــير العاليــة للخــــبرة 
المشتركة في ميادين الطاقة والبيئة والنقل. ولكن رأس المال الخـاص (الأجنـبي) في هـذه البلـدان 
متاح بصورة متزايدة، الأمر الذي يـؤدي إلى التقليـل مـن الحاجـة إلى المسـاعدة الرسميـة الثنائيـة 

والمتعددة الأطراف. 
ـــن ضعــف قــاعدة  وفي المقـابل، فـإن الاقتصـادات الانتقاليـة لأقـل البلـدان نمـوا تعـاني م - ١٤
مدخراــا المحليــة وتخلــف وســاطاا الماليــة. وتجــد الحكومــــات نفســـها في مواجهـــة قـــاعدة 
إيـرادات محليـة غـير كافيـة لا تسـمح لهـا حـتى بالوفـاء بدورهـا الأساســـي �كحــارس ليلــي�. 
ولا تتــأتى تدفقــات رأس المــال الخــاص إلا بقــدر محــدود. وتواصــل هــذه البلــدان اعتمادهـــا 
ـــاريع  الشــديد علــى المســاعدة الرسميــة الــتي ينبغــي أن يكــون في مقدمــة أولوياــا تمويــل مش

الهياكل الأساسية العامة. 
 

دور المساعدة الرسمية 
جــرى التــأكيد علــى أن المســاعدة الرسميــة الغربيــة أساســية لنجــاح عمليــة التحـــول  - ١٥
ولتهيئــة الأســاس لعمليــة مســتدامة للتنميــة الاقتصاديــة. غــير أنــه جــرى التشــــديد علـــى أن 
المســاعدة الرسميــة يمكــن فقــط أن تكــون مكمــلا للجــهود المحليــة. علــى أن الجــهات المانحـــة 
الغربية لا ينبغي أن يغيـب عـن بالهـا أن نجـاح عمليـة التحـول إنمـا هـو لصالحـها لأنـه سيسـاعد 
على ضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي الطويل الأجل لأوروبا ككـل. ولقـد كـان ذلـك 
هو أحد الدروس المستفادة من خطة مارشال، التي مثلت تقييما حقيقيـا وبعيـد النظـر لمـا كـان 
لازما من أجل ضمان الانتعاش الاقتصادي والاستقرار السياسي في أوروبـا الغربيـة في أعقـاب 

الحرب العالمية الثانية. 
 

تعبئة الموارد المالية من أجل التحول والتنمية – البعد المحلي  أولا -  
القضايا التي تنطوي عليها مسألة تعبئة الموارد المحلية خلال مرحلة التحول الاقتصادي 

لقد كان لتعبئة الموارد المحلية أهميتها من أجل التنمية منــذ عصـر الثـورة الصناعيـة، لأن  - ١٦
معظم الاستثمار المحلي الذي يدفع بعجلة هذا النمو يمول عن طريق المدخـرات المولَّــدة محليـا. 
ـــة  ويصـدق الأمـر نفسـه علـى الحالـة الآن، ولكـن بلـدان المنطقـة الشـرقية مـن اللجنـة الاقتصادي
لأوروبــا تواجــه التكــاليف الاجتماعيــة والاقتصاديــة الباهظــة بصــورة غــير عاديــة والمرتبطـــة 
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بالتحول الاقتصادي. وعلى الرغم مما تحقق من زيـادة في المدخـرات خـلال النصـف الثـاني مـن 
ــر  عقـد التسـعينات، يبـدو أن هنـاك فجـوة كبـيرة بـين الطلـب علـى الاسـتثمار مـن جهـة، وتوف

الموارد المحلية في المنطقة، من جهة أخرى. 
 

حلقة الربط بين المدخرات والاستثمار والوساطة المالية غير الكافية 
كان مما ورد ذكره أنه وفقا لدراسة أجرا مؤخـرا أمانـة اللجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا،  - ١٧
هناك ارتباط قوي بين معدلات الادخار والاستثمار عـبر مختلـف الاقتصـادات الـتي تمـر بمرحلـة 
انتقاليـة. ولكـن دور المدخـــرات في النمــو الاقتصــادي في إطــار النظريــة الاقتصاديــة هــو دور 
يكتنفـه الغمـوض. فـالمدخرات العاليـة يمكـن ترجمتــها إلى معــدل اســتثمار عــالٍ، الأمــر الــذي 
يـؤدي، بـدوره، إلى معـدل نمـو أعلـى، ولكـن معـدلات النمـــو الأعلــى يمكنــها أيضــا أن تحفــز 
المدخرات (السببية العكســية). وعلـى الرغـم مـن ذلـك، فـإن مـا لوحـظ مـن ارتفـاع في نسـب 
المدخرات والاستثمارات في معظم البلدان التي تمر بمرحلة تحول اقتصادي هو أمر يتعارض مـع 

التباين المرتفع نسبيا في معدلات نموها الاقتصادي. 
واتفق معظم المشتركين على أن غياب المؤسسـات أو عـدم فعاليتـها هـو، فيمـا يبـدو،  - ١٨
سـبب رئيسـي لعـدم توجيـه المدخـرات دائمـا إلى الاســـتثمارات. ومــن شــأن ضعــف الهيــاكل 
التنظيمية أن يعرقل تنميـة الأسـواق الماليـة، الأمـر الـذي يعـوق بـدوره تعبئـة المدخـرات المحليـة. 
ويمكن أيضا لضعف الإدارة في القطاع المصرفي أن يشكل عائقا أمام الاستثمار. ويمكن لتنميـة 
الأسـواق العقاريـة أن تسـهم إسـهاما هامـا في تحسـين الوسـاطة، ولكـن هـذه الأسـواق تتطلــب 
وجود حقوق للملكية محددة تحديـدا جيـدا. ويمكـن للمؤسسـات الماليـة غـير الفعالـة أن تـؤدي 

إلى حالة من عدم الثقة بين الأفراد والمؤسسات، مما يؤدي إلى توسيع شقة الفجوة المالية. 
ولذلك، فقد اعتبر أن تطوير النظم المالية والأسواق الرأسمالية في الاقتصـادات الـتي تمـر  - ١٩
بمرحلة انتقالية هو أمر بالغ الأهمية من أجل تعبئة المدخرات الخاصة. وهنـاك دلائـل قويـة علـى 
أن البلدان ذات النظم المالية الأكـثر تطـورا تقـوم بتوجيـه مزيـد مـن المدخـرات إلى الاسـتثمار. 
ومن ثمَّ، فإنه من المحتمل أن يؤدي التعجيل بالإصلاحات المالية في الاقتصادات التي تمر بمرحلـة 
انتقاليــة إلى تنشــيط المدخــــرات الخاصـــة، وأن يســـهم، بالتـــالي، في زيـــادة معـــدلات النمـــو 
الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، فإذا كان هناك فائض في المدخـرات في ظـل غيـاب المؤسسـات 
أو عدم فعاليتها، ينبغي للمؤسسات المالية الدولية أن تتقـدم لمـلء هـذا الفـراغ ولتعبئـة الأمـوال 

المحلية من أجل الاستثمار. 
وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك اتفاق علـى أنـه يمكـن أيضـا لبيئـة الاقتصـاد الكلـي أن  - ٢٠
تقوم بدور هام في سـد الفجـوة الماليـة. ولا بــد مـن وجـود سياسـات اقتصـاد كلـي سـليم مـن 
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أجل زيادة معدلات المدخرات، كمـا أن تحقيـق الاتسـاق بـين السياسـات الخارجيـة والداخليـة 
يمكن أن يساعد أيضا في توجيه المدخرات المحلية إلى الاستثمار. 

وكان هناك أيضا بعض القلق بين المشتركين مـن أن المنطقـة تعـاني مـن هيكـل عمـري  - ٢١
غير مواتٍ، بمعنى أن هناك زيادة في نسبة كبار السن ممـن لا يميلـون كثـيرا إلى الادخـار. وهـذا 
أمر له آثاره الهامة بالنسبة للضمـان الاجتمـاعي. فمـع تقـدم السـكان في العمـر، تميـل النفقـات 
الحكومية على المعاشات التقاعدية إلى التزايد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ويمكـن لذلـك، 
شأنه شأن أي عامل آخـر، أن يـؤدي إلى انخفـاض معـدلات المدخـرات الوطنيـة. وهنـاك أيضـا 
دلائـل علـى أن النـاس لا يدخـــرون وهــم في أوج حيــام حســبما تتوقــع ذلــك الافتراضــات 

المتعلقة بدورة الحياة. 
 

توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم 
ورؤي أن من المهم ضمان بيئة مواتية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة الحجـم.  - ٢٢
فعادة ما توجه المصارف الأجنبية القروض صـوب قطاعـات أكـثر ربحيـة لا تشـمل بوجـه عـام 
تلك المؤسسات. ورغم أن مؤسسات الإقراض الدوليـة تدعـم المؤسسـات الصغـيرة والمتوسـطة 
الحجـم، تحجـم المصـارف المحليـة عـن تقـديم الدعـم لهـا بسـبب مـا يكـابده بعضـــها مــن غيــاب 
المؤسسـات أو سـوء الإدارة أو النقـــص في الكفــاءة. غــير أن المؤسســات الصغــيرة والمتوســطة 

الحجم مزدهرة في بعض البلدان لأن جل استثماراا ممولة ذاتياً. 
 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص 
يمكن للحكومات والمؤسسات الرسمية أن تعبـئ مـوارد القطـاع الخـاص المحلـي لتمويـل  - ٢٣
مشاريع الهياكل الأساسية ادية من الناحيـة التجاريـة. ومـن الآثـار المباشـرة لذلـك الاسـتفادة 
من القوى العاملة المحلية وتعبئة الموارد المحلية الأخرى وتقاسم المخاطرة بين الحكومـة والقطـاع 

الخاص، واستخدام المشورة الفنية المحلية (القانونية والتقنية، إلخ). 
 

إيرادات التنمية الاجتماعية 
تبدى شعور بالقلق من أن الاحتياج الراهن إلى الموارد المحليـة مـن أجـل إعـادة الهيكلـة  - ٢٤
الاقتصادية قد يعـوق التنميـة الاجتماعيـة كـان في المنطقـة؛ والواقـع أن المشـكلات الاجتماعيـة 
يجب أن تعالج في آن واحد مع المشكلات الاقتصادية. وقد اعتـبرت التنميـة الاجتماعيـة ضربـاً 
ـــم والصحــة والخدمــات الاجتماعيــة) مــن شــأنه ألا يــؤدي  مـن الاسـتثمار البشـري (في التعلي
فحسب إلى تحسين الرعاية الاجتماعية في اتمع، بـل أن  يزيـد أيضـاً مـن رأس المـال البشـري 
المطلـوب لإدامـة النمـو الاقتصـادي. وفي أوروبـا الغربيـة، تتضـافر الدولـة مـــع القطــاع الخــاص 
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واتمـع المـدني علـى توفـير الرفـاه الاجتمـاعي، ولكـن في البلـدان الـــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة 
انتقالية تضاءل دور الدولة، والقطاع الخاص فيها في طـور النشـأة (ولا يوفـر الخدمـات إلا لمـن 

يستطيع أن يدفع)، ولم يكتمل بعد استعداد اتمع المدني لقبول هذه المسؤولية. 
 

الملاحظات الختامية 
يبـدو أن التمويـل الخـارجي، مثـل الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي، عـامل مـــهم في تنشــيط  - ٢٥
ــة  النمـو. وربمـا يظـهر هـذا أنـه نـوع مـن الاسـتثمار يجلـب أيضـاً التكنولوجيـا وأسـاليب تنظيمي
جديدة. ولكن البحوث التجريبية في هذا اال مازالت محدودة. ولا تكفـي الأطـر التخطيطيـة 

القائمة لتحديد حجم المنافع أو الأوضاع التي من الأرجح أن تؤدي إلى تحقيق هذه المنافع.  
ومع هذا، يمكن بوجه عام توقع أن البلدان الــتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة سـوف  - ٢٦
تتبع الدرب التقليدي الذي يعطي الأولوية للاعتمـاد علـى المدخـرات المحليـة باعتبارهـا المصـدر 
الرئيسي لتمويــل التنميـة والنمـو في المسـتقبل. ومـن هنـا، يجـب أن تلعـب السياسـة المحليـة دوراً 

بالغ الأهمية في تعبئة المدخرات والاستثمارات الخاصة. 
 

دور المساعدة الرسمية في يئة الظروف من أجل التنمية المستدامة  ثانيا -
ركزت المناقشات على السبل التي يمكن ا للمؤسسات المالية الرسمية أن تساعد علـى  - ٢٧
يئة الظروف للنمو الاقتصـادي المسـتدام في البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة. وقـد 
واجـهت هـذه البلـدان في أوقـات شـتى خـلال العقـــد المــاضي مــهاماً متزامنــةً تتصــل بتحقيــق 
الاستقرار في مجال الاقتصاد الكلي والإصلاح الجـهازي والهيكلـي. وهـي مـهام تطلبـت مـوارد 
ضخمـة لم يكـن مـن الممكـن بوجـه عـام، علـى الأقـل في الفـترة الأولى مـن المرحلـة الانتقاليـــة، 
ــرة  تعبئتـها داخليـاً أو مـن مسـتثمري القطـاع الخـاص الأجـانب. وقـد سـعت إلى سـد هـذه الثغ
المؤسسات الثنائية والمتعددة الأطراف، ومـن بينـها المصـرف الأوروبي للإنشـاء والتعمـير الـذي 

أنشئ خصيصاً من أجل عمليات التحول الاقتصادي، ووجه إلى هذا الغرض.  
واتفـق المشـاركون علـى أن العـرض العـالمي مـن التمويـل الرسمـي (ويشـمل هـذا بوجــه  - ٢٨
خـاص المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة) محـدود، وأنـه يجـب الاعتمـاد بصـورة مـتزايدة علـى المصــادر 
الخاصـة لتلبيـة الاحتياجـات التمويليـة للبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة. والواقـع أنــه 
ـــة  بسـبب منـاخ الاسـتثمار الآخـذ في التحسـن في الكثـير مـن البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحل
ـــوال. وفيمــا  انتقاليـة، يسـاهم القطـاع الخـاص الآن بـالنصيب الأوفـر مـن تدفقـات رؤوس الأم
يتعلـق بـالتمويل الرسمـي، فقـد لوحـظ مـراراً أنـه ينبغـي أن ينـهض بـدور العـــامل المحفــز لتنميــة 
القطاع الخاص وتعبئة رأس المال الخاص. وقد أكد عدد مـن وفـود البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا 
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بمرحلة انتقالية أهمية المساعدة الرسميـة في المراحـل الأولى للعمليـة الانتقاليـة الـتي سـاعدت تلـك 
ـــي ووضعتــها علــى طريــق الإنعــاش الاقتصــادي.  البلـدان علـى تحقيـق اسـتقرار الاقتصـاد الكل
وعلاوة على توفير الاحتياجات المالية الملحـة، فقـد سـاعدت الترتيبـات المبرمـة مـع المؤسسـات 
الرسمية على توليد الثقة في أوساط المستثمرين. غير أن المشاركين أكـدوا أيضـاً ضـرورة اعتبـار 
المسـاعدة الرسميـة عمـلاً مؤقتـاً، وأـا لا تغـني علـى المـدى الطويـل عـن التكيـف المحلـي وإعـــادة 
الهيكلـة وتعبئـة المدخـرات المحليـــة. وحــتى إن زادت تدفقــات رؤوس الأمــوال الأجنبيــة، فمــن 

المتوقع أن توفر المدخرات المحلية جل الموارد المطلوبة للتنمية.  
 

التباين الإقليمي والاحتياجات المستمرة للمساعدة 
ـــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة  كـان مـن بـين الموضوعـات الرئيسـية التبـاين بـين البلـدان ال - ٢٩
ـــيرة ضمــن  انتقاليـة واحتياجاـا المقبلـة إلى المسـاعدة الرسميـة. وتنعكـس هـذه الاختلافـات الكب
ما تنعكس، على مستويات الدخل (تنطبق شروط الاستحقاق لترتيبات صندوق النقد الـدولي 
على ٧ بلدان للحد من الفقر وتحقيق النمـو)، ومـدى التقـدم المحـرز صـوب تحقيـق الاسـتقرار، 
ومرحلة الإصلاح الاقتصـادي، ودرجـة القـدرة علـى الوصـول إلى أسـواق رأس المـال الدوليـة.  
وتوافقت الآراء على أنه بينما تناقصت بوجه عـام الحاجـة إلى المسـاعدة الرسميـة، مـا زال لهـذه 
المساعدات دور هام في المرحلة الانتقالية. ومـع هـذا، فـإن تكييفـها وفقـا للاحتياجـات المتغـيرة 

للبلدان والتطورات القطاعية مازال يشكل تحدياً. 
ومع اطراد مسيرة البلدان على درب الإصلاح، تتغـير احتياجاـا الماليـة وتتطـور. وفي  - ٣٠
البلدان متوسطة الدخل التي قطعت اقتصاداا شوطاً متقدما في مضمار التحول، والـتي وُفِّقـت 
بوجه عام إلى اجتذاب أنواع مختلفة من رأس المال الخاص، علـى المؤسسـات الماليـة الدوليـة أن 
تواصـل تعزيـز إصلاحـات الأجـهزة العامـة وتمويـل الهيـاكل الأساسـية، وأن تقـدم المســـاعدة في 
جملـة أمـور مـن بينـها تطـهير البيئـة والتدريـب. وينبغـي أن يوضـع في الاعتبـار أن القـدرة علـــى 
الوصول إلى أسواق رأس المــال الدوليـة لا تضمـن في الوقـت الراهـن آجـال الاسـتحقاق للمـدة 
المطلوبة للمشروعات  التي تتطلب فترات طويلـة مـن الإعـداد. وفي حالـة البلـدان الـتي قطعـت 
شوطاً أقل في مضمار الإصلاح، ما زالت الحاجة قائمة إلى الحصـول علـى مقـادير أكـبر نسـبياً 
من المساعدات التي تنحو أكـثر إلى الطـابع التقليـدي - - مـن أجـل تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة 

والاستقرار في مجال الاقتصاد الكلي والإصلاح الهيكلي. 
 

وتقدمت الحكومات بالمقترحات التالية:  - ٣١
اعتبار المساعدة الرسمية رصيدا إضافياً إلى جانب أيـة أمـوال تـأتي مـن القطـاع  (أ)

الخاص، مع عدم جواز أن تكون الأموال العامة بديلاً عن الأموال الخاصة؛ 
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عدم التسرع في سحب المساعدة الرسمية لأن هذا من شـأنه أن يـهدد الـبرامج  (ب)
المحلية الأخرى؛ 

ـــورداً  الإبقـاء علـى إمكانيـة اللجـوء إلى المؤسسـات الماليـة الدوليـة باعتبارهـا م (ج)
احتياطياً للمساعدة في حالات الطوارئ؛ 

اقترح أحد الوفود أن تفي البلدان المتقدمة النمو بمـا تعـهدت بـه مـن المسـاهمة  (د)
بنسبة ٠,٧ في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي من أجل توفير المساعدة الإنمائية الرسمية؛ 

قُـدم اقـتراح بتخفيـف أعبـاء الديـون بالنسـبة لعـدد مــن البلــدان ذات الدخــل  (هـ)
المنخفض التي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة والـتي يبـدو أـا عـاجزة عـن الاسـتمرار في تحمـل 

أعباء الديون. 
 

المساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام 
إلى جـانب توفـير المـوارد، توافقـت الآراء علـى مقـترح يدعــو إلى ضــرورة أن تشــجع  - ٣٢
المؤسسات المالية الدولية تطبيق سياسات وإصلاحات طويلة الأمـد متعلقـة بالسـوق مـن شـأا 
أن تمهد السبيل لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأشار البعـض  إلى وظيفتـها التقليديـة في تمويـل 
الهيـاكل الأساسـية وآثارهـــا الخارجيــة الإيجابيــة. غــير أن المناقشــة تركــزت علــى أن ضــرورة 
استخدام الدعم المقدم من الاعتمادات الرسميـة لزيـادة �تأثيرهـا خـلال المرحلـة الانتقاليـة� إلى 
أقصى حد. وتشمل الآليات أو السياسات التي يمكن استخدامها لتحقيــق هـذه الغايـة  التطبيـق 
الحكيم للمشروطية، وتوثيـق التفـاعل بـين المؤسسـات الماليـة الدوليـة والقطـاع الخـاص وتعزيـز 

المؤسسات الداعمة للسوق. وبصفة خاصة: 
لاحظ عدد من الحكومات المستفيدة المنافع التي ستعود عليها مـن المشـروطية  (أ)
(أي الشروط المتصلة بموارد المؤسسات المالية الدوليـة). وفي كثـير مـن الأحيـان، اعتـبرت هـذه 
المنــافع - المســتمدة ممــا ســتقدمه تلــك المؤسســات مــن عــــون في مجـــال إعـــداد السياســـات 
والمشروعات والمساعدة التقنية ورصد الالتزام بالبـارامترات البرنامجيـة، إلخ - يمثـل أهميـة توافـر 

الأموال أو أكثر؛ 
ينبغـي أن تواصـل المؤسسـات الماليـة الدوليـة العمـل علـى تحســـين المؤسســات  (ب)
المصرفية والمالية والقانونية والتنظيمية، ولكن من المهم أيضاً أن تدرك العقبات السياسـية الهامـة 

التي حالت دون العمل الفعال في الماضي وتعالجها؛ 
ـــارة  اعتـبرت قـدرة المؤسسـات الماليـة الدوليـة علـى تعبئـة الأمـوال الخاصـة بإع (ج)
اسمـها للمشـروعات والمشـاركة في المخـــاطر مــع القطــاع الخــاص رصيــدا هامــا ويمكــن لهــذه 
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المؤسسات أن تنهض بدور قيادي في المشروعات والمناطق والبلدان التي يبدي القطـاع الخـاص 
عزوفاً عن الدخول فيها؛ 

يمكـن لمشـــاركة المؤسســات الماليــة الدوليــة في المشــروعات أن توفــر أساســا  (د)
لتحسين إدارة الشركات في اقتصاد البلد المضيف. 

ومـن آليـات الالتزامـات المفيـدة الأخـرى الـتي أشـارت إليـها البلـدان المسـتفيدة عمليــة  - ٣٣
ـــث اعتــبرت بمثابــة خطــة لتطبيــق  التفـاوض السـابقة علـى الانضمـام إلى الاتحـاد الأوروبي، حي
إصلاحات هيكلية وعدت عاملاً محفزاً هامــاً لإدخـال تعديـلات داخليـة وتدابـير هيكليـة، مثـل 
الخصخصة وإلغاء القيود التنظيميـة وكذلـك تعزيـز اسـتدامتها. وقـد مولـت الـبرامج التمهيديـة 

للانضمام عن طريق عدة صناديق وبرامج للمساعدة التقنية تابعة للاتحاد الأوروبي. 
وتمـارس المؤسسـات الماليـة الدوليـة دوراً أساسـياً في دعـم تطـــور المؤسســات الصغــيرة  - ٣٤
والمتوسطة الحجم من خلال تقديم القروض والمساهمة في رأس المال وتقديم المشورة فيما يتعلـق 
بالسياســات. وبالإضافــة إلى الــدور الأساســي للمؤسســات الصغــيرة والمتوســــطة الحجـــم في 
الإنعاش الاقتصادي، فـإن دورهـا، كمـا نـوه بعـض المتحدثـين، في تطويـر اتمـع المـدني وفتـح 

الأسواق اعتبر أساسياً من أجل تطوير نظام سوقي كفء. 
واقترحت الحكومات ما يلي:  - ٣٥

يمكــن زيــادة فعاليــة المشــروطية إذا بــذل المزيــد مــن الجــهود لتكييفــها مــــع  (أ)
الأوضـاع الخاصـة بكـل بلـد. ومـن المسـتصوب إجـراء حـــوار حــول السياســات بــين المــانحين 

والمستفيدين إذا لم يكن قد أجري بالفعل؛ 
ينبغـي تجنـب التنـافس بـين المؤسسـات الماليـة الدوليـة والجـهات المانحـة الرسميــة  (ب)
الأخرى حول تخفيف المشروطية لأن من المرجح أن يؤدي هذا إلى تأخـير إجـراء الإصلاحـات 

اللازمة، مما يؤدي إلى عواقب سلبية في الأجل الطويل بالنسبة للبلدان المستفيدة؛ 
يمكن أن تؤدي المنافسة بين المـانحين إلى الإفـراط في تقـديم المنـح وعـدم التقيـد  (ج)

بالحدود المثلى، مما يقلل من حجم المساعدات المتاحة للمستفيدين الآخرين؛ 
ينبغـي التوسـع في دراسـة الشـراكات بـين القطـاعين العـام والخـــاص كوســيلة  (د)
ـــار هــذا  لتعبئـة التمويـل وتقاسـم المخـاطر، وإن حـذرت بعـض الحكومـات مـن المغـالاة في اعتب

ترياقاً شافياً لجميع العلل. 
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تنسيق المساعدات والقضايا الإقليمية 
أثيرت خلال المناقشة بعض المسائل المتصلة بدور المانحين في تنسـيق تقـديم المسـاعدات  - ٣٦

وضرورة وضع تدابير لتعزيز الروابط الإقليمية. 
ورغم إحراز بعض التقدم في مجال تنسيق المساعدات بين المانحين (الثنـائيين ومتعـددي  - ٣٧
الأطراف)، أعرب المشاركون  عـن رغبتـهم في إدخـال المزيـد مـن التحسـينات. وأوضحـوا أن 
التنسيق صعب بسبب الاختلاف في أهـداف الجـهات المانحـة المتعـددة الأطـراف، والتبـاين بـين 
تقييم المانحين للاحتياجات القطرية واختـلاف الأفضليـات الوطنيـة في مجـال المسـاعدة. غـير أن 
أحد المشتركين لاحظ أن نقـص الخـبرة في مجـال إدارة المسـاعدات مـن شـأنه أن يجعـل البلـدان 
التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية تواجـه صعوبـات في بعـض الأحيـان في اسـتخدام المسـاعدات 

بكفاءة. ونبه آخر إلى تأخر مدفوعات المساعدات. 
ويمكن لزيادة التعـاون الإقليمـي الفعـال أن تعـود بفوائـد في بعـض اـالات في منطقـة  - ٣٨
اللجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا. ويصـدق هـذا بخاصـة بالنســـبة للتجــارة والهيــاكل الأساســية لأن 
العلاقـات الاقتصاديـة في ظـل النظـام الاقتصـادي السـابق كـانت تشـكلها الحكومـات لا قـــوى 
السوق والمنفعة النسبية. وقد تحقــق في هـذا اـال أيضـا بعـض التقـدم، لكـن الـرأي اتفـق علـى 
ـــرق أوروبــا آخــر  الحاجـة إلى بـذل المزيـد مـن الجـهد. ويمثـل الكثـير مـن البلـدان في جنـوب ش

التحديات التي تواجه ذلك النهج الجديد. 
 

الاستثمار المباشر الأجنبي وإعـادة تشـكيل الاقتصـادات الـتي تمـر بمرحلـة  ثالثا -
انتقالية والاقتصادات الناشئة 

اعتـبرت الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة مصـدرا رئيسـيا للأمـوال بغيـة سـد الفجـوات  - ٣٩
التمويلية التي تعاني منها الاقتصادات التي تمـر بمرحلـة انتقاليـة. إلا أن تدفـق هـذه الاسـتثمارات 
كان ضعيفا نسبيا (مع بعـض الاسـتثناءات) وبلـغ درجـة كبـيرة مـن التبـاين فيمـا بـين البلـدان. 
والمعوقات الرئيسية التي تحول دون تسارع نمو الاسـتثمارات المباشـرة الأجنبيـة في البلـدان الـتي 
تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية هي عدم أو سوء تنفيذ السياسات اللازمـة (الـتي يمكـن أن تكـون 
الهيئات التشريعية قد أقرا) والاستجابة الضعيفة من جانب المسؤولين المحليـين (ضعـف قـدرة 

مجتمع ما على التكيف مع بيئة السوق الجديدة). 
ــــر بمرحلـــة انتقاليـــة عـــدة أنمـــاط هامـــة  وتظــهر الحالــة الراهنــة للاقتصــادات الــتي تم - ٤٠

للاستثمارات المباشرة الأجنبية وأثرها:  
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إن توزيع الرصيد المتراكم من الاستثمارات المباشرة الأجنبية خلال السـنوات  (أ)
العشـر الأخـيرة فيمـا بـين البلـدان المسـتفيدة يتسـم بـالتنوع نوعـــا مــا. وفيمــا يتعلــق بمجمــوع 
الاسـتثمارات، تـتركز غالبيـة الاســـتثمارات المباشــرة الأجنبيــة في أربعــة أو خمســة بلــدان تمــر 
اقتصاداا بمرحلة انتقالية. ومع أن الاتحـاد الروسـي ينـدرج في هـذه القائمـة، فـهو يحتـل المرتبـة 

الأخيرة تقريبا بالنسبة إلى حصة الفرد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية؛ 
يتفاوت أيضا تدفق الاستثمارات المباشـرة الأجنبيـة كنسـبة مئويـة مـن رصيـد  (ب)
رأس المال الثابت في البلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية، ولكن بمعدل أقـل بكثـير، ويقـل 
عن ١٠ في المائة من مجموع الاستثمارات حتى في البلدان الـتي حققـت اقتصاداـا أعلـى نسـبة 
من النجاح، مما يدل على أن الاستثمارات المباشـرة الأجنبيـة ليسـت المصـدر الرئيسـي لتكويـن 

رأس المال حتى في هذه البلدان؛ 
يظهر أداء قطاع التصنيـع إنتاجيـة أعلـى وتوجـها أقـوى نحـو التصديـر ونسـبة  (ج)
عالية من القدرة على إعادة الاستثمار في الشـركات ذات المسـاهمة الأجنبيـة. وهنـاك أيضـا مـا 
يـدل بوضـوح علـى اتسـاع الفجـوة بـين أداء الشـركات الأجنبيـة والشـركات المحليـة في نفـــس 

القطاع وأيضا في البلد نفسه؛ 
يتمثّـل أحـد الآثـار الجانبيـة للضـم الأجنـبي (خاصـة مـن قبـــل الشــركات عــبر  (د)
الوطنية)، الذي يكون أثره سلبيا أحيانا على الرأي العام، في تحويل شركات محلية مسـتقلة إلى 
شركات تابعة لمؤسسات أجنبيـة، ممـا يقتضـي ضمنـا فقـدان بعـض السـيادة في اتخـاذ القـرارات 
والدخول في مجال منافسة مختلف (في الدرجة الأولى ضمن شبكات التوزيع التابعـة للشـركات 

المتعددة الجنسيات)؛ 
تختلف السياسات الحكومية المتصلة بالاستثمارات المباشرة الأجنبية فيمـا بـين  (هـ)
البلدان المستفيدة من عدة جوانب وتشمل: أساليب الخصخصة (النطاق والشروط)، والمعاملـة 
الوطنية (حوافز للاستثمارات المباشرة الأجنبية أو حوافز غير تمييزية)؛ واحتمـال تفضيـل كبـار 
المستثمرين، وبالتالي تفضيل الاستثمارات المباشرة الأجنبيـة؛ وحوافـز لتمويـل بـدء التشـغيل أو 
للاستثمارات في مجالات غير مطروقة. غير أن تشجيع الاستثمار (المحلـي والأجنـبي) في البلـدان 
الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة غالبـا مـا يواجـه تقييـدات ميزانويـة نظـرا لأن الدخـل العـــام 

منخفض. 
وأولي اهتمـام كبـير لمسـائل السياسـة العامـة، ولا ســـيما تلــك المتصلــة بالاســتثمارات  - ٤١
المباشـرة الأجنبيـة. وتركّـز الجـدل الرئيسـي علـى تحديـد السياســـات الأكــثر فعاليــة لاجتــذاب 
الاسـتثمارات المباشـرة الأجنبيـة، وخاصـــة تحديــد دور الحوافــز، إن وجــدت، في الحــث علــى 
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الاسـتثمار الداخلـي. وتوافقـت آراء المشـاركين علـى أن سـبيلي النجـــاح همــا: (أ) السياســات 
الاقتصاديــة المتســعة والمترابطــة، و (ب) البيئــة المواتيــة بشــكل عــام للاســتثمارات (الأجنبيـــة 
والمحليـة) في الأعمـال التجاريـة. وارتئـي أن السياســـات الــتي ترمــي إلى توفــير حوافــز انتقائيــة 
للمستثمرين الأجانب توجد تشـوهات في الاقتصـاد، وغـير فعالـة في تحقيـق الرفـاه الاجتمـاعي 

على المدى الطويل. 
وكانت أغلب النجاحات التي أحرزا الاقتصادات التي تمر بمرحلــة انتقاليـة في البلـدان  - ٤٢
التي تمكّنت من توفير بيئة مستقرة (اقتصاديا وسياسـيا) ومـن تطبيـق سياسـات متسـقة وشـفافة 
ومعروفة. ويدل النجاح الذي أُحرز علـى صعيـد الاقتصـاد الجزئـي بـدوره علـى أهميـة التعـاون 
واتساق السياسات بين مختلف مستويات الحكم: العامة والمحلية والبلدية. وعلـى نقيـض ذلـك، 
تدفقت الاستثمارات المباشرة الأجنبيـة بنسـب أقـل إلى البلـدان والمنـاطق الـتي اتسـمت بـانعدام 
الاستقرار السياسي والاقتصادي وتفشي الجريمة والفساد وضعف القضاء والهياكل الأساسية. 
وتستطيع البلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية أن تستفيد من تجارب بعض بلـدان  - ٤٣
أوروبا الغربية في تحفيز النمو عن طريـق الاسـتثمارات المباشـرة الأجنبيـة. فتجربـة أيرلنـدا تـدل 
على أنه بقدرة البلد أن يتخذ إجراءات كثيرة لاجتذاب الاستثمارات المباشـرة الأجنبيـة، ليـس 
لأنـه قـادر علـى توفـير فـرص الوصـول بسـهولة نسـبية إلى ســـوق كبــيرة (العضويــة في الاتحــاد 
الأوروبي)، وتوفير العمالة الماهرة الرخيصة وتقديم الحوافز الضريبية وحسب، ولكن أيضـا عـن 
طريق الوفاء باستمرار بالتعهدات التي تنص عليها السياسات المعتمدة (فقد اتبعـت السياسـات 
نفسها على مدى عشرات السنين) وبتقديم دعم إضافي عن طريق اعتماد سياسات ذات صلـة 

(كالتدريب والتعليم وتنمية المهارات اللازمة) لكفالة استمرارية هذه الاستثمارات. 
ووُجـه انتبـاه البلـــدان الــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة إلى ضــرورة أن تــدرك أن  - ٤٤
المؤسسات التجارية المحلية قد لا تكـون دائمـا مهتمـة بتشـجيع الاسـتثمارات المباشـرة الأجنبيـة 
لأا تزيد من الضغط التنافسـي الـذي يتعيـن عليـها أن تواجهـه. وعندمـا تتسـم إدارة الشـؤون 
العامة بالضعف، تستطيع هذه الفئة ذات الاهتمامات الخاصة أن تضع عقبـات كـأداء في وجـه 
دخول الاستثمارات المباشرة الأجنبية. كما أن الاتفاقات بين اتحادات المنتجين المحليـة الموجهـة 

ضد الشركات ذات المساهمة الأجنبية شائع أيضا في بعض البلدان. 
ويتعين أيضا على البلدان التي تمــر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة والـتي تطمـح إلى عضويـة  - ٤٥
الاتحاد الأوروبي أن تقوم تدريجيا بتنسيق سياساا المتعلقة بالاســتثمارات مـع تلـك الـتي يتبعـها 
الاتحاد الأوروبي. فهذه السياسات لا تمنح أي امتيازات خاصة للمستثمرين الأجانب وتحديـدا 
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لأي مجموعة مختارة من المؤسسات التجارية. ولـذا يجـب القيـام بإلغـاء تدريجـي لبعـض الحوافـز 
الخاصة الموجودة في بعض البلدان (كالمناطق الحرة والإعفاءات الضريبية وما شاها). 

وأُشير أثناء المناقشة إلى أنه في حين تركّز معظم الاهتمام علـى السياسـات الـتي تتبعـها  - ٤٦
البلدان المستفيدة، لم تتناول المناقشة بالقدر نفسـه السياسـات المتصلـة بالاسـتثمارات الخارجيـة 
في بلـدان المنشـأ، إذ أن تبايناـا شاسـعة وقـــد تتســبب أيضــا في خلــق تشــوهات. وارتئــي أن 
الضرورة تستدعي المزيد من التعـاون وتبـادل المعلومـات في هـذا الميـدان مـن أجـل تحقيـق قـدر 

أكبر من الاتساق والترابط. 
وللسياسات والقواعد المتصلة بالتجارة والمتفق عليها دوليا، ولا سيما في إطار منظمـة  - ٤٧
التجارة العالمية، أثر هام على الاستثمارات المباشرة الأجنبية، غــير أن التقـدم المحـرز فيمـا يتعلـق 
بالسياسات المتصلة بالاستثمارات الداخلية والخارجية ظل محــدودا. وفي إطـار المفاوضـات الـتي 
تقودها منظمة التجارة العالمية، جرت بعض المحاولات خلال السنوات الثلاث الماضيــة لتوحيـد 
القواعــد الدوليــة الــتي تنطبــق علــى الاســــتثمارات المباشـــرة الأجنبيـــة (وإلى حـــد مـــا علـــى 
الاسـتثمارات الأجنبيـة في حوافـظ [الأسـهم والأوراق الماليـة القابلـة للتـداول]). وهنـاك بعــض 
القواعـد المتفـق عليـها دوليـا والمعنيـة بالتجـارة في الخدمـات الـتي تغطـي جزئيـا جوانـب متصلــة 

بالاستثمار الأجنبي. 
ونوقشــت مســألة أخــرى في الاجتمــاع، وهــي الآثــار غــير المباشــــرة المترتبـــة علـــى  - ٤٨
الاستثمارات المباشرة الأجنبية وما تخلّفه مـن آثـار عكسـية. وأُشـير إلى أن الآثـار غـير المباشـرة 
تعتـبر إيجابيـة بوجـه عـام (نشـر التكنولوجيـات الجديـدة والدرايـة الفنيـة والمـــهارات الإداريــة). 
إلا أن بعض المشاركين شددوا على أـا يمكـن أن تكـون أيضـا سـلبية (نشـوء اقتصـاد مـزدوج 
يتضمـن جيوبـا ذات إنتاجيـة عاليـة تحيـط ـا قطاعـات اقتصاديـة لم تشـــملها إعــادة الهيكلــة). 
ويجب أن ترمي السياسات إلى تفعيل الآثـار غـير المباشـرة الإيجابيـة إلى أقصـى مـا يمكـن والحـد 
من الآثار غير المباشرة السلبية قدر الإمكان. واعتـبر المشـاركون أن اتمـع الـدولي قـادر علـى 
القيـام بـدور أكـبر في هـذا الخصـوص وذلـك بإقامـة حـــوار منتظــم بــين الحكومــات والقطــاع 
الخــاص والمنظمــات غــير الحكوميــة والهيئــات الأخــرى، وبالســعي بشــكل نشــــط إلى نشـــر 
ـــاع الأعمــال  المعلومـات عـن أفضـل الممارسـات والتقـدم الـذي أُحـرز. واقـترح أن يشـارك قط
التجارية في المناقشات أثناء المرحلة التحضيرية للحدث الرفيع المستوى وأن توجـه إليـه الدعـوة 

لذلك. 
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منظور إقليمي للمسائل المالية العالمية  رابعا -
أسهمت المنافع المستمدة مـن تعبئـة المـوارد الماليـة الشـحيحة - عـن طريـق تدفـق رأس  - ٤٩
المال الدولي على أكثر الاستخدامات إنتاجيـة - في تحقيـق النمـو الاقتصـادي ورفـع مسـتويات 

المعيشة في جميع مناطق العالم. 
إلا أن الأزمات المالية الأخـيرة في آسـيا والاتحـاد الروسـي أظـهرت أيضـا أن تحركـات  - ٥٠
رأس المـال الـدولي غـير مسـتقرة بطبيعتـها وقـادرة علـى إحـداث أزمـات ماليـة حـادة (القطـــاع 
المصرفي، العملات، الديون) تصحبها تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة. ونظـرا لأن البلـدان 
النامية وتلك التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية تعتمد اعتمادا شديدا علـى رأس المـال الأجنـبي، 
تكون معرضة بصفة خاصة لتذبذب هذه التدفقات بشكل مفرط. ولـذا يجـب أن يكـون بـذل 
الجهود الرامية إلى التخفيف من حدة هذه الأزمـات الماليـة أو منـع حصولهـا في مقدمـة برنـامج 
السياسة العامة. وهي مسألة يشتد إلحاحها لأن هذه الأزمـات تعكـس أثـر إخفـاق السياسـات 

وتدهور الأسواق. 
ورغم عــدم وجـود اتفـاق عـام علـى البنيـة الماليـة الدوليـة المسـتقبلية، هنـاك قبـول عـام  - ٥١
للمسـؤولية الواضحـة الـتي يتحملـها واضعـو السياسـات المحليـة في إيجـاد إطـار تنظيمـي وقــانوني 
سليم ليكون أداء الأسواق على الوجه الأمثل. وجهود الإصـلاح الدوليـة لهـا أهميتـها، ولكنـها 

لا تغني عن السياسات الاقتصادية المحلية السليمة. 
 

المدونات والمعايير 
اعتـبرت المدونـات والمعايـير الهادفـة إلى تحســـين نوعيــة المعلومــات المتعلقــة بالمتغــيرات  - ٥٢
الرئيسـية الـتي يشـهدها الاقتصـاد الكلّـي وتوفرهـا في الوقـت المناســـب والتقــارير الــتي تقدمــها 
المؤسسات المالية وغير المالية شرطا أساسـيا لتمكـين المقرضـين والمسـتثمرين مـن اتخـاذ قـرارات 
أكـثر عقلانيـة. وأَشـير إلى أن المعايـير، كالمعيـار الخـاص لنشـر البيانـات الـذي اعتمـده صنــدوق 
النقد الدولي، تساعد المصارف المركزية على تحديد احتياجاا من البيانات. ومـن شـأن زيـادة 
الشفافية أن تمكّن الأسواق أيضا من ممارسة المزيد من الضبط على راسمـي السياسـات وتدعيـم 
رصد السياسات من قبل المؤسسات المالية الدوليـة. وقـد تفـاوت التقـدم المحـرز في هـذا اـال. 
واَشير إلى أن التقدم الذي أُحرز فيما يتعلق بالتقارير المالية التي تقدمها المصـارف والمؤسسـات 
الماليـة الأخـرى لم يبلـغ نفـس القـدر مـن التقـدم الـذي أُحـرز في القطـاع العـام. غـير أنـه جــرى 
التشديد على عدم جعل المعايير والمدونات العالمية بمثابــة قيـود، بـل يتعيـن أن تشـكل بـالأحرى 
مبادئ توجيهية عامة تمكّن البلدان من الحفاظ على تنوعها من حيث مستوى التنمية والتـاريخ 

والثقافة، إلخ. 
 



1800-80927

A/AC.257/15

التنظيم والإشراف الماليين 
يتعذّر تعزيز القطاع المالي وإعادة تشكيله بمعـزل عـن إطـار تنظيمـي وطـني متماسـك.  - ٥٣
ولذا فإن الإصلاح التنظيمي شـرط ضـروري للتخفيـف مـن احتمـالات حصـول أزمـات ماليـة 
وللحد من آثارها الضارة في حال حصولها. وجرى التشديد أيضا علـى وجـود مجـال لتحسـين 
التنسيق بين السلطات التنظيمية الوطنيـة، ولا سـيما في مجـال تبـادل البيانـات. وتوافقـت الآراء 
على أنه من غير المرجح أن يكون إنشاء مؤسسة تنظيمية عالميـة (السـلطة الماليـة الدوليـة) أكـثر 

فعالية من الجهود المنسقة التي تبذلها السلطات الوطنية لتطبيق المعايير العالمية. 
 

المشروطية 
إن المبدأ المتحكم في المساعدة الـتي تقدمـها المؤسسـات الماليـة الدوليـة، بمـا في ذلـك في  - ٥٤
الميدان المالي، يجب أن يكون �إحسـاس البلـدان بأـا صاحبـة برامـج المسـاعدة�. والمشـروطية 
جزء أساسي من الإقراض بشروط تساهلية، ولكن يجب استعراض طبيعة المشــروطية في سـياق 
المقومـات الاقتصاديـة المحليـة السـائدة الـتي تختلـف مـن بلـد إلى آخـر. وأُشـير إلى أن المشـــروطية 

مؤشر هام للمستثمرين والمقرضين من القطاع الخاص. 
 

تحرير حساب رأس المال 
جرى التسليم بأن �دورات الانتعاش والكسـاد� في تدفقـات رأس المـال علـى المـدى  - ٥٥
القصير قادرة على خلــق مشـاكل خطـيرة لإدارة الاقتصـاد الكلـي والإشـراف المـالي في البلـدان 
التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية والأسواق الناشئة الأخرى. وأُشير إلى ضرورة وضع ضوابـط 
لتدفقات رأس المال الخاص على المدى القصير للحد من التذبذب المفرط مما يكفـل قـدرا أكـبر 
من الاستقرار للنظام المـالي. ويمكـن أن تتخـذ هـذه الضوابـط شـكل أدوات تسـتند إلى السـوق 
(مثــل الضرائــب، توفــر حــد أدنى مــن الاحتيــاطي)، ويفضــل أن تكــون مكملــــة للإصـــلاح 
والإشراف التنظيميين ومصدرا للمزيد من الشـفافية بالنسـبة لأنشـطة الحكومـات والمؤسسـات 

المالية والشركات الخاصة. 
واعتبر بعض المشاركين ضوابط رأس المال تدابير لا ينبغي اللجوء إليها إلا في حـالات  - ٥٦
الطـوارئ، بينمـا اعتبرهـا مشـاركون آخـرون تدابـير ضروريـة للاقتصـادات القائمـة علـى نظـــم 
ماليـة هشـة. وعلـى أي حـال، يتعيـن ألا يتـم تحريـــر حســاب رأس المــال إلا كمحصلــة ائيــة 
لعمليـة يتـم التخطيـط لمراحلـها بعنايـة ترمـي إلى إصـلاح الاقتصـــاد وتعزيــز المؤسســات الماليــة 

المحلية. 
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ترتيبات أسعار الصرف 
ساد الرأي بأنه يتعذر بحث أنظمة أسعار الصرف بمعزل عن نظـام حسـاب رأس المـال  - ٥٧
الـذي تسـتند إليـه. وأي توصيـات تتعلـق بأنظمـة أســـعار الصــرف يجــب أن تراعــي الظــروف 
الاقتصادية في كل بلد. ونظرا لاختلاف هذه الظـروف، فـإن النظـام الملائـم يختلـف أيضـا مـن 

بلد إلى آخر. 
وبين اعتماد الحرية المطلقة لأسعار الصرف من جهة والتحديـد الصـارم لهـذه الأسـعار  - ٥٨
ـــد تناســب الظــروف الخاصــة  مـن جهـة أخـرى، كطـرفي نقيـض، يوجـد حـيز لحلـول وسـط ق

بفرادى البلدان. 
وأُشير إلى أن تكلفة عدم استقرار أسعار الصرف غير المقيدة قد تكون فادحة بالنسـبة  - ٥٩
للاقتصاد الكلّي في حال حصول عدم انتظـام رئيسـي. وقـد يكـون مـن المفيـد في منطقـة تقـوم 
بـين اقتصاداـا روابـط تجاريـة متبادلـة قويـة نســـبيا التوصــل إلى ترتيــب يــهدف إلى الحــد مــن 
تقلبات أسعار الصرف (كآليـة سـعر الصـرف في أوروبـا الغربيـة)، ولكنـه يتطلـب أيضـا رسـم 

سياسات لتشجيع التقارب الحقيقي بين أعضائه. 
واقترح أيضا ألا يصبح اختيار سعر للصـرف ونظـام لحسـاب رأس المـال معينـين جـزء  - ٦٠

من مشروطية صندوق النقد الدولي. 
 

خاتمة  خامسا -
ــدول  في الجلسـة الختاميـة، عـرض الرئيـس اسـتنتاجاته، الـتي عممـت بعـد ذلـك علـى ال - ٦١
الأعضاء (انظر الموجز المقدم من الرئيس الوارد في المرفق الأول أدناه). وأفاد رؤسـاء جلسـات 
العمـل بإيجـاز عـن المناقشـات الـتي دارت حـول المواضيـع الخاصـة ـــم وفــق الخطــوط المقدمــة 
أعلاه. وأدلت الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأوروبـا ببيـان ختـامي أكـدت فيـه أنـه مضـى 
الآن على البلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية في منطقة اللجنة عقد مـن الخـبرة في معالجـة 
المشاكل المتعلقة بتمويل التنمية فيها، وقد أتاح الاجتماع الفرصة لاستقاء دروس من نجاحاـا 

ومن أخطائها. 
ومـن بـين القضايـا العديـدة الـتي خلصـت إلى وجـود اتفـاق عـام بشـــأا، أهميــة تعبئــة  - ٦٢
الموارد المحلية من أجل التنميـة وكذلـك الحاجـة إلى دعـم الجـهود الوطنيـة بإتاحـة بيئـة تيسـيرية 
وتمكينية دولية. وتم التأكيد مرارا على الدور الرئيسي للمؤسسات الفعالة وكذلك علـى أهميـة 
تنفيذ القواعد والسياسات المتفق عليها. وتم التشديد على تكاملية جميع أشـكال التمويـل، وفي 
حين اتفق على أهمية الاستثمارات الخاصـة، تم التـأكيد علـى اسـتمرار أهميـة الأمـوال العامـة في 
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أداء دور حفاز. وثمة موضوع هام آخـر جـرى تناولـه وهـو الحاجـة إلى التعـامل مـع التكـاليف 
الاجتماعية للتحول، لا على أساس العدالة الاجتماعيـة فحسـب، وإنمـا أيضـا لتفـادي الاسـتياء 
الاجتماعي الذي يقوض عملية التحول ذاا. فمن الواضح أن تخفيض الإنفاق الحكومي علـى 
تقديم الإعانات غير المنتجة إلى مؤسسات غير فعالة يعد أمرا ضروريا، غير أنه يمكـن اسـتخدام 
الموارد المحررة على نحو مثمر لدعـم الإنفـاق الاجتمـاعي الجيـد التوجيـه. وجـرى التـأكيد علـى 
ــــة  الــدور الهــام للصعيــد المحلــي فيمــا يتعلــق بتمويــل التنميــة، وكذلــك علــى أنــه يمكــن رؤي
الإصلاحات لجعل الدولة لا مركزية كحافز لمشـاركة نشـطة أوسـع مـن جـانب اتمـع المحلـي 
في مشــاريع التنميــة الإقليميــة. كمــا تم التشــديد علــى ضــرورة اســتحداث أشــكال جديـــدة 
ومبتكرة من التمويل. ومـن النقـاط الأخـرى الـتي تم الإتفـاق عليـها الحاجـة إلى تعـاون إقليمـي 
ودون إقليمي وثيق كوسيلة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة. وأقر بـالدور الإيجـابي 
للمشروطية، إلا أنه كان هناك تأكيد على ضرورة أن تدخل الجهات المانحـة والجـهات المتلقيـة 
في حوار بناء بحيث تفضي المشروطية في اية الأمر إلى شراكة فعالة. وألقـت الأمينـة التنفيذيـة 
الضوء كذلك على التنـوع الكبـير في أوروبـا ممـا يؤكـد بـدوره علـى الحاجـة إلى الشـراكة بـين 
جميع الجهــات الفاعلـــة، مــــن حكومـــــات إلى مؤسســــات خاصـة ومنظمـات غـير حكوميـة 
ـــع المســائل الــتي تؤثــر علــى التنميــة الاقتصاديــة  ومـا إليـها، وأهميـة مواصلـة الحـوار بشـأن جمي

والاجتماعية في المنطقة. ومن هذا المنظور، قدم الاجتماع مساهمة بناءة وهامة. 
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 المرفق الأول 
موجز مقدم من الرئيس 

اجتمع ممثلو الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبـا وممثلـو مصـرف التسـويات 
ــــتثمار والمصـــرف الأوروبي للإنشـــاء  الدوليــة والجماعــة الأوروبيــة والمصــرف الأوروبي للاس
والتعمير ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والبنـك الـدولي وصنـدوق النقـد الـدولي وعـدة 
مصارف تجارية وشركات من القطاع الخـاص ومنظمـات غـير حكوميـة في جنيـف في ٦ و ٧ 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، في اجتماع تشاور إقليمـي بنـاء علـى طلـب اللجنـة التحضيريـة 
للحـدث الـدولي الرفيـع المسـتوى المشـترك بـين الحكومـات المعـني بتمويـل التنميـة، وذلـــك مــن 

أجل: 
تبـادل الآراء والخـبرات فيمـا يتعلـــق بــاجتذاب المــوارد الأجنبيــة والمحليــة مــن  (أ)
القطاعين العام والخاص إلى البلدان التي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة واسـتخدام هـذه المـوارد 

في التنمية؛ 
إبـراز الـدروس والاسـتنتاجات الـتي يمكـن اسـتخلاصها في العمليـة التحضيريــة  (ب)
الموضوعيـة الشـاملة المؤديـة إلى الحـدث الرفيـع المسـتوى، فضـــلا عــن تشــارك الآراء والأفكــار 
بشأن الجوانب الشاملة لتمويل التنمية، التي يمكن لهذه الجهات عـن طريقـها الإسـهام في تعزيـز 

العملية الشاملة لتمويل التنمية. 
وقد أشار المشتركون إلى أن رؤساء دولهم وحكومام قـد عقـدوا العـزم، في الإعـلان 
ـــبتمبر ٢٠٠٠ (قــرار الجمعيــة العامــة ٢/٥٥)، في جملــة  بشـأن الألفيـة الصـادر في ٨ أيلـول/س
أمور، على يئة بيئة مواتية للتنمية وللقضاء على الفقـر علـى الصعيديـن الوطـني والعـالمي علـى 
السواء؛ وأعربوا عن القلق إزاء ما تواجهه البلدان الناميــة مـن عقبـات في تعبئـة المـوارد اللازمـة 
لتمويل تنميتها؛ ومن ثم تعهدوا بـأن تبـذل حكومـام قصـارى جـهدها لكفالـة نجـاح الحـدث 

الرفيع المستوى. 
ـــا لديــها رصيــدا ضخمــا  واعـترف المشـتركون بـأن منطقـة اللجنـة الاقتصاديـة لأوروب
ومتنوعا من الخبرة، لا سيما في العقد الأخير، ومستمدا أيضا من سنوات التعمـير الـتي أعقبـت 
الحـرب العالميـة، يعتـبر ذا صلـة هامـة بأعمـال عمليـة تمويـل التنميـة. وتـــبرز هــذه الخــبرة تنــوع 
حـالات فـرادى البلـدان - ممـا يسـتوجب تنـوع ســبل معالجــة حالاــا - ويوضــح أن وجــود 

استراتيجيات إنمائية عامة على الصعيد المحلي هو مفتاح نجاح السياسات الإنمائية. 
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ورأى المشتركون أهمية مواصلة العكـوف علـى الحاجـة إلى تعزيـز الحكـم ووضـع أطـر 
تنظيمية وسياسات محليـة تسـاعد علـى الإدخـار والاسـتثمار، بمـا في ذلـك الاسـتثمار الأجنـبي، 
بالنسبة لتحقيق النمو والتقدم الاجتماعي. وفي هذا الصدد، رأى كثـيرون أن المشـورة الـواردة 
في ترتيبـات التكيـف الـتي أعدـا المؤسسـات الماليـة الدوليـة لهـا أهميتـها. وكـانت هنـاك موافقــة 
عامــة علــى الأهميــة القصــوى لدعــم تطويــر القــدرات والمؤسســات اللازمــة لــلأداء الســـليم 
للاقتصـادات السـوقية، بمـا في ذلـك القـدرة علـى كفالـة اســـتدامة التنميــة مــن منظــور بشــري 

واجتماعي عن طريق التوزيع العادل لناتج التنمية على الصعيد الاجتماعي. 
وسـاد اعتقـاد أن إدارة الشـركات مجـال يحتـــاج إلى اهتمــام خــاص، كمــا هــو الحــال 
بالنســبة لتنميــة القطاعــات الماليــة المحليــة. وفضــلا عــن ذلــك ارتئــي أن للمؤســات الصغـــيرة 
والمتوسـطة الحجـم دورا هامـا في إدامـة النمـو وتوسـيع نطاقـه وفي توفـير مجـال وبيئـــة اقتصاديــة 
يفضيان إلى الإصلاح. كما أنـه مـن الأساسـي جلـب المعرفـة وروح الابتكـار ورأس المـال مـن 

أصحاب المشاريع الحرة إلى الأنشطة الرئيسية الإنمائية. 
وأُبرز طوال الاجتماع ما للتعـاون الإقليمـي مـن أهميـة حيويـة لتمكـين البلـدان الناميـة 
والـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة مـن دخـول الاقتصـاد العـالمي ومـن تنشـــيط الاســتثمارات 
المباشـرة الأجنبيـة، وكيـف أنـه عـامل حاسـم يسـهم في توطيـد الســـلام ومنــع الصراعــات وفي 
ــدان  التعمـير. وأبـرز عـدد مـن المشـتركين ميثـاق تحقيـق الاسـتقرار الـذي اسـتهدف مسـاعدة بل
جنوب شرق أوروبا في التغلب على آثار الحرب والتصدي للحاجة إلى بناء السـلام والتعمـير، 
باعتباره نموذجا لذلـك التعـاون، ولكـن جـرى التـأكيد علـى أنـه كـان مسـبوقا بآليـات عديـدة 

أخرى من قبيل مبادرة أوروبا الوسطى. 
وكان هناك اتفاق عام على أن يئة بيئة تجارة أكثر انفتاحا وتيسيرا لفرص الوصـول، 
تتيح وصول البلدان الأقل تقدما إلى أسواق البلدان المتقدمة النمو، أساسي مـن أجـل إدماجـها 

في النظام التجاري الدولي ومن أجل نجاح الجهود التي تبذلها لمكافحة الفقر. 
واتفق على ضرورة تشديد الجهود المبذولـة لمنـع عـدم الاسـتقرار المـالي ومنـع حـدوث 
الأزمات المالية. وظهر وجود فـهم أكـثر مرونـة للنـهج السـليم تجـاه تحريـر حسـاب رأس المـال 
واختيار النظام النقدي. كما أن إتاحة فـرص الوصـول إلى أسـواق رأس المـال أساسـية بالنسـبة 
للتنمية على المدى الطويل. غير أنه ينبغي التسليم بتقلب الأسواق وبـأن الوصـول إليـها بالتـالي 
غـير مضمـون. وإن زيـادة تعبئـة المـوارد وزيـادة التعـاون الفعـال أساســـيتان لتحقيــق الأهــداف 
الإنمائية الدولية التي أقرها اتمـع الـدولي. وكـان هنـاك اتفـاق واسـع النطـاق علـى الحاجـة إلى 
المزيـد مـن التعـاون الحقيقـي فيمـا بـين الشـركاء في التنميـة، مثـل الحكومـــات ومنظومــة الأمــم 
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المتحـدة ومؤسســـات بريتــون وودز ومصــارف التنميــة الإقليميــة فضــلا عــن المنظمــات غــير 
الحكومية والقطاع الخاص - وهو جوهر عملية تمويـل التنميـة - مـن أجـل الوفـاء بـالأهداف. 
ووجــه الانتبــاه إلى مــا لنــهج المشــاركة الــذي اتبعــــه المصـــرف الأوروبي للإنشـــاء والتعمـــير 
ومؤسسات أخرى من قيمـة خاصـة. وجـرى التنويـة بإطـار الأمـم المتحـدة للمسـاعدة الإنمائيـة 
والإطار الشامل للتنمية وورقات استراتيجية الحد من الفقر كنماذج ملائمة ومناسـبة التوقيـت 

للصكوك التي تستهدف تعزيز روح التعاون. 
ـــى احــترام تنــوع الحــالات والخلفيــات الثقافيــة  غـير أن التعـاون لا بـد أن ينطـوي عل
والتاريخية. وأشار كثير من المشتركين إلى الحاجة إلى ـج للتعـاون الإنمـائي معـد بشـكل سـليم 
وتدريجـي. كمـا أبـرز عـدة ممثلـين ضـــرورة مواصلــة الشــركاء الخــارجيين لاشــتراكهم وعــدم 
انسحام من البلدان قبل الأوان حيـث أن هـذا قـد يضـر بالإنجـازات الـتي تحققـت. ومـع هـذا 
فمـن المنظـور الأطـول أجـلا، ينبغـي أن تعتـبر المسـاعدة ظـــاهرة عــابرة. ومــع التقــدم الإنمــائي 

للبلدان، يمكنها أن تصبح هي نفسها مقدمة للدعم إلى الدول الأقل تقدما. 
وجرى الاعتراف بـأن المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة لا تـزال عنصـرا لا غـنى عنـه بالنسـبة 
لتمويـل التنميـة. وأعـاد ممثلـو البلـدان المانحـة الملتزمـة ـدف تخصيـص ٠,٧ في المائـة مـن النــاتج 
المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، تأكيد التزامهم ببلوغ ذلـك الهـدف في أقـرب وقـت 
ممكن. وساد الاعتقاد بـأن المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة إضافيـة ومكملـة للمـوارد الوطنيـة. وإـا 
ينبغـي أن تـؤدي دورا حفـازا في تعبئـة المـوارد مـن القطـاع الخـاص، بمـا في ذلـك الاســتثمارات 
الأجنبية المباشرة. كما اعتبرت الانتقائية شرطا مسبقا لفعالية المساعدة، إلى جانب معايـير مـن 

قبيل نوعية السياسة العامة، وفرص إحداث تأثير وتوفر التمويل من مصادر أخرى. 
واعتبر تنفيذ مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في الوقت المناسـب أساسـيا لتمكـين 

البلدان المعنية من إفراد موارد كافية لتقليل الفقر وللاستثمار في القطاع الاجتماعي. 
وفيمـا يتعلـق بـالبلدان المتوسـطة الدخـل، وجـد أن مـن المسـتصوب تركـيز الجـــهود في 

البلدان التي لا تزال نسبة السكان التي دون مستوى الفقر مرتفعة فيها. 
ولا ينبغي أن تكون عملية تمويـل التنميـة مناسـبة ـرد تعبئـة المـوارد مـن أجـل التنميـة 
وإنمـا أيضـا لاسـتعراض الأهـــداف الــتي وضعتــها مؤتمــرات الأمــم المتحــدة المعنيــة بالتنميــة في 

التسعينات. 
ورأى المشتركون أن عملية تمويل التنمية والحدث الرفيع المستوى فرصة فريـدة لتعزيـز 
فهم اتمع الدولي لعدد من العوامل الأساسـية بالنسـبة للتنميـة وتقليـل حـدة الفقـر. واعتـبرت 
استجابة لضرورة تحقيق مزيد من اتساق السياسـات فيمـا بـين الجـهات الفاعلـة علـى كـل مـن 
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الصعيد الوطني والـدولي، وتمثـل جـا شـاملا يـأخذ جميـع السياسـات في الاعتبـار، مـع مراعـاة 
خاصة للتمويل والتجارة. 

وتنطوي عملية تمويل التنمية على إمكانيـة اسـتحداث قيـادة منسـقة للنـهوض بالتنميـة 
البشرية والاجتماعية المستدامة على أساس الإنصاف والمشاركة. 

وعن طريق تضافر جميع أصحاب المصلحـة والفـاعلين الرئيسـيين حـول تحليـل مشـترك 
لكيفيـة تحقيـق تمويـل التنميـة، وإدراك مشـترك للـــهدف والوجهــة، يمكــن توفــير بــاعث قــوي 

ومستمر للعمل السياسي والاقتصادي باشتراك الجميع من أجل منفعة الجميع. 
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 المرفق الثاني 
 برنامج الاجتماع(١) 

الأربعاء، ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 
الغرفة ١٩ 

افتتاح الجلسة العامة: تمويل عملية التحول والتنميـة في بلـدان اللجنـة  ١٠/٠٠ - ١٣/٠٠
ـــا الــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة: مــا هــي  الاقتصاديـة لأوروب

المشاكل الأساسية؟ 
دانوتا هيبنر، الأمينة التنفيذية، اللجنة الاقتصادية لأوروبا  كلمة ترحيب:

ـــر، رئيــس، اللجنــة التحضيريــة للحــدث الــدولي الرفيــع  يورغـن بوي رئيس الجلسة(٢): 
المستوى المشترك بين الحكومات المعني بتمويل التنمية 

إيفناسـيو غـاريدو، نـائب المحـافظ، مجلـــس مصــرف التنميــة الأوروبي  فريق المناقشة:
لامـــب أرنـــودوف، نـــائب وزيـــر الاقتصـــاد، جمهوريـــــة مقدونيــــا 

اليوغسلافية السابقة 
ويليم بويتر، كبير الاقتصاديين، المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير 

دانوتا هيبنر، الأمينة التنفيذية، اللجنة الاقتصادية لأوروبا 
هارالد كرييد، رئيس اللجنة الاقتصادية لأوروبا 

مارسيلو سيلويسكي، كبير الاقتصاديين لمنطقة أوروبا ووسط آسـيا، 
البنك الدولي 

مايكل توتي، نائب الرئيس، المصرف الأوروبي للاستثمار 
ألكسي أوليوكاييف، نائب أول لوزير المالية، الاتحاد الروسي 

                                                           
على النحو الذي أقرته الجمعية العامة، نظمت الجلسة الإقليمية المشتركة بين الحكومـات هـذه تحضـيرا للحـدث  (١)

الدولي الرفيع المستوى المشترك بين الحكومات المعني بتمويل التنمية، المزمع عقدها في عام ٢٠٠١. 
تم ترشيحه وانتخابه رئيسا للمؤتمر.  (٢)
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الجلستان الأولى والثانية (تعقدان في نفس الوقت) 
الغرفة ٢٣ 

جلسة العمل الأولى: تعبئة الموارد المالية من أجل التحول والتنمية 
البعد المحلي 

أرمن مارتيروسيان، نائب وزير الخارجية، أرمينيا  رئيس الجلسة(٣):
بيتر أكوس بود، أستاذ، جامعة بودابست للاقتصاد، هنغاريا، رئيـس  مقدم الجلسة: 

المصرف الوطني الهنغاري سابقا 
وينفريد برومان، المديرة العامة، لجنة ضمان التمويل، النمسا  مديرو المناقشة:

كريستوفر كليمنت - ديفز، فريق البناء والتشغيل والنقـل في اللجنـة 
الاقتصادية لأوروبا 

رومن دوبرنسكي، رئيس بالإنابة، قسم الاقتصادات التي تمــر بمرحلـة 
انتقالية، شعبة التحليل الاقتصادي، اللجنة الاقتصادية لأوروبا 

أريـف إردن، نـائب المديـر العـام، المديريـة العامـة للعلاقـات اقتصاديــة 
الخارجية، وكيل وزارة الخزانة، تركيا 

روبــرت هــول، رئيــس (الفريــق الاستشــاري للعقــارات في اللجنـــة 
الاقتصادية لأوروبا) 

فلميد راجكوفيتش، مساعد وزير المالية، كرواتيا 
ينغل تارلينغ، مدير البرامج، الس الدولي للرعاية الاجتماعية 

أدالبرت وينكلر، كبير الاقتصاديين، الشـركة الاستشـارية الألمانيـة في 
تنمية القطاع المالي، ألمانيا 

أولكساندر س. يارمنكو، مستشار رئيس الوزراء، أوكرانيا 
 

الغرفة ٢٥ 
دور المساعدة الرسمية في يئة الظروف من أجل التنمية المستدامة  جلسة العمل الثانية:

                                                           
رُشح وانتخب نائبا لرئيس المؤتمر.  (٣)
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كريستيان بوبا، نائب المحافظ، مصرف رومانيا الوطني  رئيس الجلسة(٣):
ماري لافيني، أستاذة، جامعة بو، فرنسا  مقدم الجلسة:

مانويل بيدرو باغانا، وزير دولة للخزانة والمالية، البرتغال  مديرو المناقشة:
أُرس بريتر، وزير، نـائب رئيـس، شـعبة التعـاون مـع أوروبـا الشـرقية 
ورابطة الدول المستقلة، الوكالة السويسرية للتنميـة والتعـاون، وزارة 

الخارجية السويسرية، سويسرا 
كريستوفر هرست، رئيس شعبة، دائرة كبير الاقتصـاديين، المصـرف 

الأوروبي للاستثمار 
ـــتراتيجية الانتقــال، المصــرف الأوروبي  هـانز بيـتر لانكـس، مديـر اس

للإنشاء والتعمير 
برترانـد دو لارجنتـاي، رئيـس وحـدة، مديريـــة العلاقــات الخارجيــة 

العامة، اللجنة الأوروبية 
كرزيستوف نيرس، نائب وزير المالية، بولندا 

مارسيلو سيلوسكي، كبير الاقتصاديين لمنطقة أوروبــا ووسـط آسـيا، 
البنك الدولي 

إميرلان توروميرزاييف، نائب أول لوزير المالية، قيرغيزستان 
روبرتـس زيـل، وزيـر المـهام الخاصـة للتعـاون مـــع المؤسســات الماليــة 

الدولية، لاتفيا 
 

الخميس ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 
جلستا العمل الثالثة والرابعة (تعقدان في وقت واحد)  ١٠/٠٠ - ١٣/٠٠

الغرفة ٢٣ 
الاستثمار المباشر الأجنبي وإعـادة تشـكيل الاقتصـادات الـتي  جلسة العمل الثالثة:

تمر بمرحلة انتقالية والاقتصادات الناشئة 
كرزيستوف نيرس، نائب وزير المالية، بولندا  رئيس الجلسة(٣):

غابور هونيا، معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية  مقدم الجلسة:
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رولــف ألــــتر، رئيـــس مشـــارك لفريـــق مشـــروع الاتفـــاق  مديرو المناقشة:
الاستثماري التابع لميثـاق تحقيـق الاسـتقرار، منظمـة التعـاون 

والتنمية في الميدان الاقتصادي 
ريتشارد إيجلين، مدير شعبة التجارة والمالية، منظمة التجارة 

العالمية 
جون فيتزجيرالد، أستاذ باحث، معهد البحـوث الاقتصاديـة 

والاجتماعية، دبلن 
جوناثـــان هـــاريس، رئيـــــــس المعـــهد الملكـــي للمســــاحين 

المعتمدين، المملكة المتحدة 
يوجينيجوس مالديكيتس، وزير الاقتصاد، ليتوانيا 

ألكسي ميوسيشكيوف، سفير في اللجان الخاصة، بيلاروس 
سين راتسو، نائب الأمين العام، وزارة الشؤون الاقتصادية، 

إستونيا 
ــات  كـارل سـوفانت، رئيـس، الاسـتثمار الـدولي، فـرع تدفق
ـــا  التكنولوجيــا والشــركات عــبر الوطنيــة، شــعبة تكنولوجي
الاستثمار وتطوير الشركات، مؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة 

والتنمية 
ــــة  جوزيـــف سموليـــك، رئيـــس قســـم العلاقـــات الاقتصادي
الدوليــة، شــعبة التحليــل الاقتصـــادي، اللجنـــة الاقتصاديـــة 

لأوروبا 
فاسـيلي ن. تاكـاس، رئيـــس مشــارك، الــس الاستشــاري 
للأعمال التجارية للمبادرة التعاونية لجنوب وشرق أوروبـا، 

اليونان 
رالـف زبرنيـك، مديـر التجـارة الخارجيـة، وزارة الاقتصـــاد، 

ألمانيا 
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الغرفة ٢٥ 
منظور إقليمي للمسائل المالية العالمية  جلسة العمل الرابعة:

دايفيد كلاين، محافظ المصرف المركزي، إسرائيل  رئيس الجلسة(٣):
يلمــز أكيــوز، مــدير بالإنابــة، شــعبة اســتراتيجيات العولمــة  مقدم الجلسة:

والتنمية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
غونتر باير، الأمين العام، مصرف التسويات الدولية  مديرو المناقشة:

أندرو كورنفورد، فرع سياسات الاقتصاد الكلـي والتنميـة، 
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

دانييل دايانو، وزير الماليـة السـابق، رومانيـا، المنسـق الوطـني 
لرومانيا للمحفل الاقتصادي التـابع لمنظمـة الأمـن والتعـاون 

في أوروبا 
هـاينر فلاسـبيك، فـرع سياسـات الاقتصـاد الكلـي والتنميــة، 
مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة؛ نـائب سـابق لوزيــر 

المالية، ألمانيا 
رينهارد مونزبيرغ، الممثـل الخـاص للأمـم المتحـدة، صنـدوق 

النقد الدولي 
موسمير مارك، أستاذ الاقتصاد، ليوبليانا، سلوفينيا 

مورافي راديف، وزير المالية، بلغاريا 
ألكســي أوليوكــاييف، نــــائب أول لوزيـــر الماليـــة، الاتحـــاد 

الروسي 
الغرفة ١٩ 

الجلسة العامة الختامية 
 ١٥/٠٠ - ١٨/٠٠

يورغـن بويـــر، رئيــس اللجنــة التحضيريــة للحــدث الــدولي  رئيس الجلسة(٢):
الرفيــع المســتوى المشــترك بــين الحكومــات المعــني بتمويـــل 

التنمية 
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تقارير من جلسات العمل: 
أرمن مارتيروسيان، نائب وزير الخارجية، أرمينيا  جلسة العمل الأولى:

كريستيان بوبا، نائب المحافظ، مصرف رومانيا الوطني  جلسة العمل الثانية:
كرزيستوف نيرس، نائب وزير المالية، بولندا  جلسة العمل الثالثة:

ديفيد كلاين، محافظ المصرف المركزي، اسرائيل  جلسة العمل الرابعة:
المناقشة الختامية 

يورغـن بويـــر، رئيــس اللجنــة التحضيريــة للحــدث الــدولي  الملاحظات الختامية:
الرفيــع المســتوى المشــترك بــين الحكومــات المعــني بتمويـــل 

التنمية 
دانوتا هيبنر، الأمينة التنفيذية، اللجنة الاقتصادية لأوروبا 

هارولد كريد، رئيس اللجنة الاقتصادية لأوروبا 
 


